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وكذلك الصكوك الدولیة على حمایة تحرص الأنظمة القانونیة المختلفة، 
حقوق الإنسان المادیة و المعنویة ویأتي في مقدمة ھذه الحقوق الحق في 
محاكمة جنائیة عادلة تقدم فیھا كافة الضمانات للمتھم على الصعیدین 
الموضوعي و الإجرائي، كمأن الحق في المحاكمة العادلة یرتبط ارتباطا 

حقھ في الحریة، بحیث یكون ھدف المحاكمة وثیقا بحق الإنسان في الحیاة وب
  .ھو الوصول إلى الحقیقة فلا یبرأ الجاني خطأ، ولا یحكم على بريء ظلما

ولأن حق التقاضي على أكثر من درجة تكفلھ الصكوك والمعاھدات 
الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان ، والتي تنادي بضرورة التزام المحاكم 

للمحاكمة العادلة، ولأن مسألة الطعن في الأحكام  الجنائیة بالمعاییر الدولیة
والقرارات التي تصدرھا المحاكم الجنائیة الدولیة شھدت تطورا مھما في 
القانون الدولي الجنائي منذ محاكمات نورمبرغ و طوكیو وحتى إنشاء 
المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال ما جاء في نصوص نظام روما الأساسي 

درجات في المحاكمة العادلة،الاستئناف، الحق :مات المفتاحیة
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  :ملخص
تحرص الأنظمة القانونیة المختلفة، 

حقوق الإنسان المادیة و المعنویة ویأتي في مقدمة ھذه الحقوق الحق في 
محاكمة جنائیة عادلة تقدم فیھا كافة الضمانات للمتھم على الصعیدین 
الموضوعي و الإجرائي، كمأن الحق في المحاكمة العادلة یرتبط ارتباطا 

وثیقا بحق الإنسان في الحیاة وب
ھو الوصول إلى الحقیقة فلا یبرأ الجاني خطأ، ولا یحكم على بريء ظلما

ولأن حق التقاضي على أكثر من درجة تكفلھ الصكوك والمعاھدات 
الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان ، والتي تنادي بضرورة التزام المحاكم 

الجنائیة بالمعاییر الدولیة
والقرارات التي تصدرھا المحاكم الجنائیة الدولیة شھدت تطورا مھما في 
القانون الدولي الجنائي منذ محاكمات نورمبرغ و طوكیو وحتى إنشاء 
المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال ما جاء في نصوص نظام روما الأساسي 

  .ذات الصلة
مات المفتاحیةالكل

  .التقاضي
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The different legal regulations laws, and likewise the 

international deeds on human right protection material 

and moral and comes at the beginning of this truths is 

right for trial criminal just of progress in her all 

guarantees for the accused on the two levels objective 

and procedural. 

That right for of the just trial relates two close-knit 

rightly the human in life and in his truth in the freedom, in 

such a manner that the arrival to the truth is goal of the 

trial .So that the right to litigation is more than 

guaranteed by international human rights instruments 

and treaties, which calls for criminal courts to comply 

with international fair trial standards and that the 

challenge of judgments and decisions of international 

criminal tribunals has developed significantly in 

international criminal law since the Nuremberg and 

Tokyo trials And even the establishment of the 

International Criminal Court.  
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 :  مقدمة

دولیة كانت أم وطنیة ، (یعتبر الطعن في الأحكام التي تصدرھا المحاكم 
وسیلة قانونیة یمنحھا القانون للخصوم في الدعوى بحیث ) جنائیة كانت أم مدنیة

یمكنھم بمقتضاھا من رفع ما أصابھم من ضرر ناشئ عن حكم أو قرار في غیر 
  .صالحھم

ویعتبر الطعن في الأحكام القضائیة بشكل عام، رخصة مخولة من المشرع 
للخصوم في الدعوى الجنائیة، بغیة إصلاح ما قد یتكشف لھم من خطأ قضائي 

ام ھیئة قضائیة ــ محكمة أم) غالبا ( ، ویكون ذلك 1وقع فیھ الحكم الصادر فیھا
  .أو دائرة ــ تكون أعلى درجة من المحكمة التي طرحت أمامھا الدعوى سابقا

ویكون الغرض من الطعن إلغاء الحكم أو تعدیلھ بما یصلح الخطأ الوارد 
في الحكم المطعون فیھ، وبذلك تتحقق العدالة بشكل أوفى، وبعبارة أخرى تقترب 

ة الواقعیة قدر الإمكان، لأن الغایة القصوى و الھدف الحقیقة القضائیة من الحقیق
  .المنشود للعدالة الجنائیة ھو أن تتطابق الحقیقة القضائیة مع الحقیقة الواقعیة 

ولأن حكم القاضي عمل بشري، فھو عرضة للخطأ و الصواب، وبذلك 
یكون من مصلحة العدالة أن یعرض الأمر على القضاء مرة أخرى لیتم تمحیص 

الدعوى، أو الحكم الصادر فیھا، على ضوء ما یقدمھ الطاعن من حجج  أوراق
وأسانید، فإذا كانت تلك الأسانید و الحجج قویة ألغي الحكم أو عدل، وإذا كانت 
ضعیفة ثبتّت صحة الحكم لیكون عنوانا للحقیقة، بعد أن یصبح باتا ومستنفذا 

  .2كافة طرق الطعن

الأحكام، لا یختلف الأمر في من حیث الأصل في ثبوت حق الطعن في 
المحاكم الجنائیة الدولیة عنھ في المحاكم الوطنیة، غیر أنھ ونظرا لحداثة عھد 
القضاء الجنائي الدولي فإن ھذه المسألة شھدت تطورا ملحوظا، بل ھي مازالت 
في تطور مستمر مواكبة بذلك التطور التاریخي لكل من المواثیق والصكوك 

  .من معاییر للمحاكمة الجنائیة العادلة الدولیة وما جاءت بھ

لذلك، سوف تكون ھذه الدراسة منصبة  على تطور درجات التقاضي في 
المحاكم الجنائیة الدولیة بدأ من المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة وصولا الى 

  .المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة 
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  تطور درجات التقاضي في المحاكم الجنائیة الدولیة-1

اختلف الفقھ في التأصیل التاریخي للقانون الدولي الجنائي، فذھب رأي 
، في حین 2بالقول إلى أن بدایات القضاء الجنائي الدولي تعود إلى عصور قدیمة

قال آخرون أن المحاولات المتكررة التي قام بھا المجتمع الدولي منذ معاھدة 
كمة كبار مجرمي م وفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحا1919فرساي 

، وما تبعھا من اتفاقیات ومعاھدات ، وما نص علیھ عھد 3الحرب العالمیة الأولى
عصبة الأمم من تولي مجلس العصبة مھمة إعداد مشروع إنشاء محكمة عدل 
دولیة ، ھي البدایات الحقیقیة للقضاء الدولي الجنائي، ویقول رأي ثالث أن 

العالمیة الثانیة وعقب انتھائھا وما نتج عن  الجھود الدولیة المبذولة إبان الحرب
ھذه الجھود بدایة بمحاكمات مجرمي الحرب على الساحة الأوروبیة وفي الشرق 
الأقصى أو ما تعارف علیھ  بمحاكمات نورمبرغ وطوكیو إلى إنشاء المحكمة 

 مرورا بالمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا) الدائمة (الجنائیة الدولیة 
السابقة والمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بروندا، و التي تعد التطبیق العملي 

  .  4لفكرة القضاء الجنائي الدولي

وبغض النظر عن إرھاصات ظھور فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة، 
ومحاكمة مرتكبي أشد الجرائم خطورة على المستوى الدولي، فإن تطور فكرة 

م الجنائیة الدولیة، أو ما یعرف بالتقاضي على أكثر من الطعن في أحكام المحاك
درجة، لم یتجسد على أرض الواقع إلا في القرن الماضي، من خلال المحاكم 

  .الجنائیة الدولیة التي أنشئت بعد أن وضعت الحرب العالمیة الثانیة أوزارھا 

و علیھ، استوجب تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین نتناول فیھما تطور 
ات التقاضي في المحاكم الجنائیة الدولیة بعد الحرب العالمیة الثانیة على درج

  :النحو الآتي

  المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة 1.1

مر القضاء الجنائي الدولي بعدة مراحل، عكست كل مرحلة منھا ظروفھا 
ومدى تأثیر القوى الدولیة ومصالحھا في خلق وإنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة 
والأھداف الرامیة لتحقیقھا من خلالھا، غیر أن السمة الغالبة على تلك المحاكم 
كانت سمة المؤقتة و الخصوصیة، لذلك نقسم ھذا المطلب الذي یضم المحاكم 
الجنائیة الدولیة المؤقتة والتي أنشئت خلال الحرب العالمیة الثانیة وبعدھا إلى 
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رمبرغ و طوكیو، ونتطرق في فرعین، نتناول في الفرع الأول محاكمات نو

الفرع الثاني للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا السابقة و المحكمة 
  .الجنائیة الدولیة لرواندا

  محاكمات نورمبرغ و طوكیو 1.1.1

تعتبر محكمتا نورمبرغ و طوكیو من أول المحاكم التي یتصدى فیھا 
والمسؤولین عن ارتكاب  القضاء الجنائي الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب

الجرائم الدولیة، وعلى الرغم من كل السلبیات التي أحاطت بھذه المحاكمات إلا 
  .أنھا تعد خطوة مھمة في طریق العدالة الجنائیة الدولیة المنشودة

نتناول إنشاء وتشكیل محكمتي نورمبرغ وطوكیو في فقرة أولى، ثم   
  .ة ثانیة نستعرض التقییم الفقھي للمحكمتین في فقر

شھد العالم خلال الحرب العالمیة الثانیة ارتكاب العدید من المجازر 
، في جرائم 5الوحشیة التي أدت إلى قتل عشرات الملایین من سكان المعمورة

  حرب وإبادات رھیبة كانت السبب في تنامي صیحات الساسة

ھذه والفقھاء من الحلفاء المنتصرین، متوعدة بمحاكمة وعقاب من ارتكبوا 
اجتمع مندوبو دول  1945یونیو  26المجازر من كل من ألمانیا والیابان، وفي 

الحلفاء للتباحث فیما ینبغي القیام بھ للشروع في محاكمة مجرمي الحرب، حیث 
لإنشاء محكمة  1945أغسطس  8تمخض الإجتماع عن اتفاقیة لندن في 

  .نورمبرغ ومِن بعدھا محكمة طوكیو في العام التالي

المحكمة العسكریة الدولیة لمحاكمة كبار مجرمي   محكمة نورمبرغ:أولا
  الحرب على الصعید الأوروبي

، وذلك 1945أوت  8أنشئت ھذه المحكمة بموجب  اتفاقیة لندن في 
لمحاكمة مجرمي الحرب على المحور الأوروبي والذین لا یمكن حصر 

عضاء في جرائمھم في مكان محدد، سواء بصفتھم الشخصیة أو بوصفھم أ
، وبذلك لم تكن محكمة نورمبرغ مقیدة 6منظمات إرھابیة أو بالصفتین معا

  .بالإختصاص المكاني بالأقالیم التي وقعت فیھا الجرائم 
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وبحسب نظام المحكمة فقد دخل في نطاق اختصاصھا الموضوعي جملة 

  :من طوائف الجرائم الدولیة وھي كما نصت علیھا المادة السادسة من اللائحة 

  ــ الجرائم ضد السلام  

  ــ جرائم الحرب

 ــ الجرائم ضد الإنسانیة  

كما استوجبت اللائحة أن یكون التحریض و التدخل و المساھمة في 
  .7ارتكاب أي من الجرائم السابقة مدعاة للمسؤولیة الجنائیة

إن محكمة نورمبرغ تعد نقلة مھمة في القانون الدولي الجنائي، نظرا لما 
ادئ قانونیة كانت من اللبنات الأولى في بناء صرح العدالة الجنائیة سنتھ من مب

الدولیة، حیث بدأت منھا محاولات التقنین على الجانبین الموضوعي و 
الإجرائي، ممھدة الطریق للتطور الذي شھدتھ المحاكم الجنائیة الدولیة التي 

  .أنشئت بعد ذلك 

من العقاب، و لسرعة ومع أن ھذه المحكمة جاءت لضمان عدم الإفلات 
إنجاز العدالة الدولیة  بالفصل في الدعاوى المرفوعة أمامھا، وبرغم بعض 
الضمانات التي تحققت للمتھمین فیھا، فقد كانت محاكمات نورمبرغ العسكریة 
محاكمات المنتصرین بامتیاز، حیث تشكلت من قضاة یتبعون دول الحلفاء 

ا، بریطانیا، فرنسا، فقد وضع لائحة المنتصرة وھي الولایات المتحدة ، روسی
"  نیكتشنو" ، و السوفیتي "جاكسون"المحكمة كل من القاضي الأمریكي 

، وتكفلت اللائحة ببیان "دیفید ماتسویل"والبریطاني " فولكو"والفرنسي 
اختصاص المحكمة وسلطاتھا، ونصت على أن تكون لجنة الإدعاء مكونة من 

  .یعاونھم عدد من المتخصصین  ممثل لكل دولة من الدول الأربع

وبخصوص الأحكام، نصت اللائحة على أن تصدر المحكمة حكمھا بعد 
انتھاء مراحل الدعوى كافة، وتتمثل إما في البراءة أو الإدانة، وفي حالة الإدانة 
لھا أن تحكم بالإعدام أو بأیة عقوبة أخرى تراھا مناسبة، كما لھا حق الحكم 

  .8ات ذات العلاقة بالجریمةبمصادرة الأدوات والمعد
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م، وانتھت في 1945نوفمبر  20بدأت محاكمات نورمبرغ فعلیا في 

بإصدارھا أحكاما بالإعدام ضد اثني عشر متھما، وبالسجن   1946أكتوبر سنة 
المؤبد لثلاثة متھمین، والسجن لمدة عشرین سنة لمتھم واحد، والسجن لمدة 

عشر سنوات لمتھم واحد، وحكمت  خمس عشرة سنة لمتھم واحد، والسجن لمدة
  . 9بالبراءة على ثلاثة متھمین

وقد أغفلت اللائحة تماما حق الشخص المدان في الطعن في أحكام 
المحكمة، مما یعني أن أحكامھا كانت قطعیة لا تقبل الإسئناف أو إعادة النظر، 
 وبذلك أھدرت لائحة محكمة نورمبرغ مبدأ التقاضي على أكثر من درجة الأمر

  .الذي عد واحدا من أھم نقائص ھذه المحكمة

  محكمة طوكیو: ثانیا

المحكمة العسكریة الدولیة لمحاكمة كبار مجرمي الحرب في الشرق 
عقب ھزیمة الیابان في الحرب العالمیة الثانیة وتوقیعھا لوثیقة  الأقصى

الاستسلام للحلفاء، أصدر الجنرال دوغلاس ماك آرثر، القائد العام لقوات 
  حلفاء في الیابان، تصریحا خاصا بإنشاء محكمة عسكریة دولیةال

لمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق الأقصى، وقام بعد ذلك نفس الجنرال 
  .المنتصر بالتصدیق على لائحتھا ، والتي عدلت فیما بعد 

ولئن اختلفت محكمة طوكیو في سند إنشائھا عن محكمة نورمبرغ التي تم 
دولیة فإن لائحة المحكمتین لم تختلف كثیرا، حیث  إنشاؤھا بموجب اتفاقیة

استلھمت كلاھما ما جاء في اتفاقیة لندن السابقة الإشارة إلیھا، وكان اختصاص 
المحكمة الموضوعي یضم طوائف الجرائم نفسھا وھي الجرائم ضد السلام، 

  . جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة 

استغرقت محاكمات طوكیو حوالي السنتین و نصف السنة، حیث بدأت في 
 26م بإدانة 1948نوفمبر  12م، وأصدرت أحكامھا في 1946أبریل  29

متھما، وقد استعمل الجنرال آرثر سلطتھ في العفو و تخفیف العقوبة، وأفرج 
فقد  لاحقا عن جمیع المحكوم علیھم بحیث لم یقض أي منھم فترة عقوبتھ كاملة،

وقعت بعد ذلك ثمان و أربعون دولة معاھدة سلام مع الیابان بحیث تم بناء على 
ھذه المعاھدة نقل جمیع مجرمي الحرب الیابانیین إلى الیابان لتنفیذ المدد المتبقیة 
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781  
م 1957م إلى 1951من عقوباتھم وأطلق سراحھم فیما بعد وذلك في الفترة من 

10 .  

كسابقتھا ــ كثیرا من الحقوق و الضمانات وقد أھدرت محاكمات طوكیو ــ 
والمبادئ الراسخة في القانون الجنائي كمبدأ الشرعیة الجنائیة، وتطبیق 
النصوص الجنائیة بأثر رجعي، وعدم الإعتداد بحق المحكوم علیھم بالطعن في 
الأحكام الصادرة بحقھم بأي طریق من طرق الطعن، حسب ما جاءت بھ المادة 

  .محكمةمن لائحة ال 17

وعلى الرغم من كل ھذه الإیجابیات التي نتجت عن محاكمات نورمبرغ و 
طوكیو، إلا أنھا تعرضت لإنتقادات كثیرة، وذلك لعدم توافر الحیاد القضائي 
فیھا، ولطغیان الجانب السیاسي على الطابع القانوني، ویكفي أن نشیر في ھذا 

لأقصى كان بناء على أساس الصدد إلى أن اختیار المشاركین في لجنة الشرق ا
تمثیلي، فكان كل عضو یمثل حكومة دولتھ ولیس بصفتھ الشخصیة، مما أدى 

  .إلى تسییس اللجنة

كما أنھا كانت محاكمات ذات أثر رجعي لأن الأفعال المرتكبة والتي 
استوجبت المحاكمة علیھا لم تكن مجرمة من قبل إنشاء المحكمة، مما ینجم عن 

، وعلى الرغم من أن اللائحة 11شرعي في ھذه المحاكمات ذلك تخلف الركن ال
الملحقة بالاتفاقیة تقرر عددا من الضمانات للمتھمین لتمكینھم من إبداء أوجھ 
دفاعھم، ومنھا إحاطة المتھم بالتھم المنسوبة إلیھ والمستندات الدالة علیھا قبل 

دعوى بتقدیم ما المحاكمة وباللغة التي یفھمھا والسماح لھ في كافة مراحل ال
یرغب في إیضاحھ من معلومات تفیده في درء التھمة عن نفسھ، وغیر ذلك من 
ضمانات، إلا أن اللائحة نفسھا تقرر عدم جواز رد القضاة من قبل المتھمین أو 

  .المحامین، الأمر الذي یخل بمبادئ العدالة 

لقد أھدرت محاكمات نورمبرغ وطوكیو عدة مبادئ أساسیة راسخة في 
لقانون الجنائي، ویأتي في مقدمتھا مبدأ التقاضي على أكثر من درجة، فقد كانت ا

أحكام ھذه المحاكم قطعیة و لم تجوز الطعن فیھا بأي طریق من طرق الطعن 
  من لائحة محكمة  17، والمادة 12من لائحة محكمة نورمبرغ  26بحسب المادة 

للجنرال ماك آرثر  طوكیو التي أعطت سلطة تغییر الحكم وتخفیف العقوبة
نفسھ، وعلى الرغم من أن بعض الذین أدانتھم محكمة نورمبرغ قدموا طعونھم 
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782  
في الأحكام أمام مجلس الرقابة للحلفاء فإن ھذا الأخیر رفضھا بحجة عدم 

  .13الاختصاص

إن تجاھل ھذا الحق في التقاضي على أكثر من درجة، ألقى بشكوك كثیرة 
اھتھا، فكانت دائما محل نقد، بل إن من المھتمین حول عدالة ھذه المحاكمات ونز

بشان المحاكمات العادلة من عد محاكمات نورمبرغ و طوكیو عدیمة الفائدة ولا 
تستحق الإھتمام أو الإقتداء بھا فھي لا تعدو كونھا محاكم منتصرین للإقتصاص 

ض ممن كانوا یحاربونھم، ویكفي للتعلیل على ذلك أن ھذه المحاكمات لم تتعر
لمن ارتكب جرائم من طرف الحلفاء لا تقل خطورة عما ارتكبھ جنرالات 

و " ھیروشیما"المحور، ولعل في إلقاء القنبلتین الذریتین على مدینتي 
  .14الیابانیتین خیر دلیل على ذلك" ناكازاكي"

المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا السابقة و المحكمة 2.1.1
  لروانداالجنائیة الدولیة 

شھدت نھایة القرن العشرین إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة           
بمناطق دارت فیھا صراعات عرقیة وانتھكت فیھا حقوق الإنسان على نطاق 
واسع، حیث ارتكبت في تلك المناطق العدید من الجرائم الدولیة من قبیل الإبادة 

فكان على المجتمع الدولي  الجماعیة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة،
ممثلا في منظمة الأمم المتحدة وأجھزتھا أن تأخذ زمام المبادرة و تتجھ لإنشاء 
محاكم جنائیة أخذت الصبغة الدولیة والصفة المؤقتة، وعلى عكس ما عرف 
بالمحاكم المختلطة  فإن المحكمة الجنائیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة، والمحكمة 

  .بروندا كانتا دولیتین بامتیازالجنائیة الخاصة 

  نعرض فیما یلي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في الفقرة أولا

  والمحكمة الجنائیة الدولیة لروندا في الفقرة ثانیا

  المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة: أولا  

مة الجنائیة نستعرض بدایة الظروف الدولیة التي أدت إلى إنشاء المحك
الدولیة لیوغسلافیا السابقة، ونأتي بقراءة سریعة في مواد النظام الأساسي 

  .للمحكمة، ثم نخلص إلى تطور درجات التقاضي والطعن في أحكام المحكمة
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  ظروف إنشاء المحكمة -1

في أوروبا في أواخر القرن " الشیوعیة"عقب انھیار المنظومة الإشتراكیة 
كر الشرقي بقیادة الإتحاد السوفیتي، توالت الثورات العشرین، وتفكك المعس

الشعبیة في دول اوروبا الشرقیة مطیحة بأنظمة الحكم الشمولیة التي ھیمنت 
على تلك الدول منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة، وقد طالت التغیرات الكبرى 

  .جمیع دول حلف وارسو، وانتھت بسقوط سور برلین وتوحید المانیا من جدید

ومواكبة لھذه التغیرات الخطیرة ظھرت على السطح النزاعات العرقیة في 
البلقان، لاسیما في جمھوریة یوغسلافیا الإتحادیة الإشتراكیة، والتي كانت وقتھا 
تضم ست دول ھي صربیا، وكرواتیا، و سلوفینیا، ومقدونیا، والبوسنة 

  .والھرسك، والجبل الأسود

سلوفینیا و مقدونیا و كرواتیا، فاعلنت  لم یطل الأمر بكل من جمھوریة
انفصالھا على التوالي وبقیت جمھوریة الجبل الأسود في اتحاد مع صربیا تحت 

أما جمھوریة البوسنة والھرسك فكان الوضع .اسم جمھوریة یوغسلافیا الإتحادیة
فیھا معقدا جدا نتیجة للوضع الجغرافي والتكوین الدیموغرافي في تلك 

ي تتكون من أغلبیة مسلمة مع أقلیة صربیة و أخرى كرواتیة الجمھوریة الت
حیث بدأ الصراع بین المسلمین الذین طالبوا بانفصال جمھوریة البوسنة عن 
یوغسلافیا وبین صرب البوسنة المدعومین من صربیا، تطور ھذا الصراع إلى 
 حرب دامیة نشأ عنھا عملیات تطھیر عرقي وإبادة جماعیة قامت بھا ملیشیات
صرب البوسنة فقتلت أكثر من ربع ملیون مسلم وأقیمت القبور الجماعیة في 
أنحاء متفرقة من البلاد، وانتشرت حوداث الإغتصاب للنساء المسلمات، وإجبر 
مئات الآلاف على النزوح من قراھم ومدنھم، وتم تھجیرھم في حوادث یندى لھا 

تھاكا صارخا لكل القیم جبین الإنسانیة، الأمر الذي عده المجتمع الدولي ان
والمبادئ، كما أنھ انتھاك لحقوق الإنسان وكرامتھ و آدمیتھ، واعتداء على السلم 

  .والأمن الدولیین

أكتوبر  6في  780وبناء على كل ما سبق أصدر مجلس الأمن قراره رقم 
والذي یطلب فیھ من الأمین العام تشكیل لجنة من الخبراء الدولیین  1992

ن مھمتھا جمع المعلومات و التحریات والإنتقال إلى أي موقع المتخصصین تكو
تراه إثباتا لإنتھاكات القانون الدولي الإنساني و قانون حقوق الإنسان المرتكبة 
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في یوغسلافیا السابقة، وقد خلصت اللجنة إلى عدة نتائج تؤكد في مجملھا صحة 

لى رفع تقریره إلى ثبوت الوقائع المذكورة، الأمر الذي حدا بالأمین العام إ
من الفصل السابع من  39مجلس الأمن الذي قام بدوره المنوط بھ بموجب المادة 

میثاق الأمم المتحدة مؤكدا أن الحالة في یوغسلافیا السابقة تعد تھدیدا للسلم و 
مایو  25في  827الأمن الدولیین، مما استوجب معھ إصدار قرار یحمل رقم 

جماع كلا من تقریر الأمین العام والنظام الأساسي م أقر فیھ المجلس بالإ1993
للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة والتي ستختص بمحاكمة 

  .15المسؤولین عن ارتكاب ھذه الفظائع في حق الإنسانیة

  قراءة في النظام الأساسي للمحكمة -ب 

للمحكمة الجنائیة الدولیة نظرا للأھمیة التاریخیة والقانونیة للنظام الأساسي 
لیوغسلافیا السابقة، كونھ جاء معبرا عن تطور القانون الدولي الجنائي ومتضمنا 
لمجموعة من المعاییر الدولیة للمحاكمة العادلة لاسیما فیما یتعلق بمسألة حق 

  الطعن، و بروز فكرة التقاضي على أكثر من درجة في أحكام القضاء الجنائي

سنعرض قراءة مختصرة لبعض ما جاء في النظام  الدولي، لكل ذلك 
  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة

من النظام الأساسي المحكمة اختصاص محاكمة الأشخاص  2تمنح المادة 
على الإنتھاكات الخطیرة والتي تدخل في سیاق اتفاقیات جنیف والتي ترتكب في 

المحكمة الإختصاص في  3منح المادة ، في حین ت16النزاعات المسلحة
الإنتھاكات الخطیرة الأخرى لقوانین الحرب وأعرافھا سواء في النزاعات 

بجریمة الإبادة الجماعیة والقصد الجنائي  4وتعنى المادة . الدولیة أو غیر الدولیة
فیھا والمتعلق بوجود نیة محددة لتدمیر جماعة قومیة أو عرقیة أو دینیة سواء 

  .جزئیا بصفتھا تلك كلیا أو

المحكمة اختصاص النظر في الجرائم المرتكبة ضد  5وتمنح المادة 
إلى نطاق الإختصاص الشخصي و الزماني  8و  6الإنسانیة، وتتطرق المادتان 

و المكاني للمحكمة، حیث یتحدد نطاق الإختصاص الشخصي للمحكمة 
صاص المكاني بالأشخاص الطبیعیین دون الأشخاص المعنویة، ویكون الاخت

للمحكمة الإقلیم الأرضي والبحري والجوي لجمھوریة یوغسلافیا الإتحادیة 
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الإشتراكیة سابقا، ویسري الإختصاص الزماني للمحكمة على ھذا الإقلیم منذ 

  .1993جانفي 1

عناصر المسؤولیة الجنائیة الفردیة، والمساھمة الجنائیة،  7وتحدد المادة 
التحریض علیھا أو بالأمر بارتكابھا أو بالمساعدة سواء بالتخطیط للجریمة أو ب

  .أو التشجیع على تنفیذھا

وفیما یخص الشق الإجرائي لمرحلة ما قبل المحاكمة، وضع النظام 
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة لیوغسلافیا السابقة المبادئ الأساسیة 

اد مجموعة مفصلة من للمحاكمة العادلة كمنھج للقضاة الدائمین، وذلك لاعتم
القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، ومنھا على سبیل المثال ما جاءت بھ المادة 

والتي جسدت معیار المحاكمة فیما یخص حقوق المتھم وفق الأصول  21
من العھد الدولي للحقوق  14القانونیة المعترف بھا دولیا والواردة في المادة 

م المحكمة الأساسي و قواعدھا الإجرائیة تضمنا المدنیة و السیاسیة، بل أن نظا
أحكاما أخرى أكثر تقدما، وتجاوزا بخطوات واسعة ھذه المتطلبات الواردة في 

  . العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة

إجراءات إصدار الحكم الذي تصل إلیھ أغلبیة قضاة  23وتناولت المادة 
أن یكون مسببا، ومكتوبا، و مذیلا بالآراء المخالفة الدائرة الإبتدائیة، حیث ینبغي 

للقضاة ممن یكون لھم رأیا غیر ما توصل لھ الحكم النھائي، في حین لا یحدد 
مقررة أن  24، وجاءت المادة 1النظام الأساسي أحكاما للعفو أو تخفیض العقوبة

  .17العقوبة بحسب النظام الأساسي للمحكمة تقتصر على السجن

نظام المحكمة الأساسي كان إنشاؤه بموجب قرار من مجلس ونظرا لأن 
الأمن، فإن ھذا الأخیر تعود إلیھ السلطة الكاملة لتعدیل النظام الأساسي للمحكمة 
وذلك بقرار منھ، كما یجوز لھ أیضا أن یعالج المسائل الإداریة المعروضة على 

، وقد عدل مجلس المحكمة باتخاذ المجلس قرارا لا یعدل النظام الأساسي رسمیا
الأمن بالفعل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ست 

م، وكان التعدیل بسبب مسائل تتعلق بتشكیل 1993مرات منذ اعتماده في ماي 
دوائر المحكمة، وعدد قضاتھا، واختصاصاتھم، كما أصدر مجلس الأمن كذلك 

  .18مةعدة قرارات تمدد ولایة قضاة المحك

  تطور درجات التقاضي وطرق الطعن الأحكام  - ج
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فیما یخص درجات التقاضي والطعن في أحكام المحكمة، أخذ النظام  

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بطریقین من طرق الطعن 
  .ھما الطعن بالإستئناف، وبإعادة النظر

  :ــ الطعن بالإستئناف 1

ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة الحق یمنح النظام الأ
للأشخاص المدانین وللإدعاء العام بالتقدم بطلبات استئناف الأحكام، حیث أنشئت 

تختص بالنظر في دعاوى الإستئناف  19بموجب النظام الأساسي دائرة استئنافیة 
ن أو الخطأ في بالنسبة للأحكام التي تقوم على أساس الخطأ في تطبیق القانو

الوقائع، بحیث یكون للدائرة الإستئنافیھ حینھا أن تثبتّ الحكم الصادر من الدائرة 
الإبتدائیة، أو أن تلغیھ، أو أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة ابتدائیة 

، غیر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 20مختلفة
كام التي یجوز استئنافھا، لتأتي القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات لم یبین الأح

بعد ذلك مبینة أن الأحكام الصادرة بالبراءة أو بالإدانة وبالعقوبة وأوامر جبر 
الضرر ھي المشمولة بموضوع الطعن بالإستئناف، كما یكون لدائرة الإستئناف 

العارضة الأخرى أثناء أن تنظر في الطعون التي تقدم ضد القرارات والطعون 
المحاكمة وغیر المنھیة للدعوى الجنائیة، ومن أمثلتھا القرارات المتعلقة بقبول 
أو رفض طلبات الإفراج المؤقت، وقرارات المحكمة بتوجیھ التھمة أو سحبھا، 

  .وكذلك القرارات المتعلقة بشھادة الزور تحت التعھد الرسمي

شخص المدان أو المدعي العام وفیما یخص الأسباب التي تمنح الحق لل
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  25بطلب استئناف الأحكام قررت المادة 

الدولیة لیوغسلافیا السابقة أن تقتصر تلك الأسباب على الخطأ في القانون 
، ولم یأت ذكر الخطأ في الإجراءات مما یجعل الخطأ 1والخطأ في الوقائع 

اف أحكام المحكمة، إلا إذا كان الخطأ في القانون یشمل الإجرائي لا یتیح استئن
الشق الإجرائي إلى جانب الشق الموضوعي سواء في تطبیق القانون أو تأویلھ 
أو تفسیره، بما یعني الخروج على قواعد تفسیر النصوص الجنائیة التي وضعتھا 

  .21النظریة العامة للقانون

ن استنادا للأسباب المذكورة آنفا، أما بالنسبة للأشخاص الذین یحق لھم الطع
فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة حدد ھؤلاء 
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الأشخاص بالأشخاص المدانین و المدعي العام فقط، ولم تكن الدول وإن تأثرت 
بالقرارات التي تصدرھا المحكمة تأثرا مباشرا ضمن ممن سمح لھم النظام 

ة بالتقدم بطلب استئناف تلك القرارات، غیر أن واقع الحال بعد الأساسي للمحكم
ذلك أظھر أن تلك الدول وبحكم تأثرھا مباشرة بھذه القرارات یحق لھا أن تتقدم 
بالطعن فیھا، مما جعل فریق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمكلف بإجراء 

وقد عدل استعراض لفاعلیة وعمل المحكمة یتبنى توصیة بھذا الخصوص، 
قضاة المحكمة فیما بعد بناء على ذلك القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة 

مكرر، حیث سمح بموجبھا للدولة التي تتأثر تأثرا  108بأن تمت إضافة القاعدة 
مباشرا من قرارات أو أحكام المحكمة أن تتقدم بالطعن في القرار أو الحكم 

ما كان یتعلق بأمر عام ومھم ومرتبط  خلال خمسة عشر یوما من صدوره إذا
  . بسلطات المحكمة

وقد مارس بالفعل عدد من الأشخاص الذین صدرت بحقھم أحكام من 
الدوائر الابتدائیة للمحكمة، وكذلك الدول التي أصدرت المحكمة قرارات وكان 
لھا تأثیرا مباشرا یمس ھذه الدول وأمنھا، حقھم في الطعن في ھذه القرارات 

  .لأحكاموتلك ا

یبقى أن نذكر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 
السابقة لم یتطرق لإجراءات الاستئناف وآثاره، وترك واضعوا النظام الأساسي 
ھذه المسائل للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات التي تكفلت ببیان إجراءات 

  11822الى107اعد من الاستئناف و الآثار المترتبة علیھ في القو

  :ــ إعادة النظر  2

یأخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة بإعادة 
من  26النظر كطریق من طرق الطعن في أحكام المحكمة، حیث أجازت المادة 

النظام الأساسي للمحكمة للشخص المدان أو للمدعي العام طلب إعادة النظر في 
في حالة اكتشاف وقائع جدیدة لم تكن معروفة وقت المحاكمة  الحكم وذلك

وبالتالي لم تعرض على الدوائر الابتدائیة ولا على دائرة الاستئناف ویكون من 
شأن ھذه الوقائع أن تؤثر على الحكم الصادر، أي أن یكون ذلك العامل المكتشف 

لجنائیة الدولیة ، ولم یمنح النظام الأساسي للمحكمة ا23حاسما بالنسبة للحكم
لیوغسلافیا السابقة الحق في طلب إعادة النظر لذوي الشخص المدان بعد وفاتھ، 
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وإن تم اكتشاف ما قد یبرؤه من حقائق جدیدة، ذلك أن النص في المادة المذكورة 

  حصر

الأشخاص الذین یحق لھم طلب إعادة النظر بالشخص المدان و بالمدعي 
لنظام الأساسي أن یكون الحكم نھائیا، مما یعني العام للمحكمة، كذلك لم یحدد ا

أن الأحكام التي تصدرھا دوائر المحكمة تكون قابلة لإعادة النظر فیھا وإن لم 
یتم استئنافھا، وتبقى المسألة الأخطر أن المادة المذكورة لم تنص على أن یكون 

نص القانوني الحكم بالإدانة فقط ھو الجائز إعادة النظر فیھ، إضافة إلى أبقاء ال
الحق للمدعي العام بطلب إعادة النظر في الحكم دون أن یقوم بذلك نیابة عن 
الشخص المدان، وھذا یعني أن حكم البراءة أیضا تجوز إعادة النظر فیھ، الأمر 

  .الذي یقضي إلى أن إعادة النظر في الأحكام 

لنظام وشأنھا شأن إجراءات الإستئناف، لم تتطرق النصوص القانونیة في ا
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة لإجراءات إعادة النظر، 
حیث تركت ذلك للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات والتي جاءت بدورھا منظمة 

  .لتلك الإجراءات

ومع كل ما سبق ذكره من ھفوات قانونیة تم تدارك بعضھا ولم تتم معالجة  
ول أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة البعض الآخر، نستطیع الق

لیوغسلافیا السابقة جسد التطبیق الحقیقي والشامل للقانون الدولي الجنائي، كما 
أنھ عبر بوضوح عن تطور فكرة الطعن في أحكام وقرارات المحاكم الجنائیة 

لنظام الدولیة، ومبدأ التقاضي على أكثر من درجة، وذلك بما أولاه واضعوا ھذا ا
الأساسي من أھمیة لحق استئناف الأحكام، من خلال استحداثھم لدائرة الإستئناف 
لأول مرة في تاریخ المحاكم الجنائیة الدولیة، وبالرغم من بعض القصور الذي 
شابھ، فإن من النتائج الإیجابیة التي حققھا ھذا النظام الأساسي أنھ كان دلیلا 

للمحكمة الجنائیة الدولیة لروندا، وكذلك  استرشد بھ واضعوا النظام الأساسي
  ).الدائمة(نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

  المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا:  ثانیا 

المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا من المحاكم الجنائیة الدولیة التي 
من الجرائم المحددة أنشئت أیضا على سبیل التأقیت، واختصت بنظر طوائف 
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وقد استفاد واضعوا نظامھا الأساسي مما جاء بھ النظام .والمرتكبة في إقلیم بعینھ

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة لاسیما فیما یخص درجات 
  .التقاضي والحق في استئناف الأحكام

آلیة نتعرف على إنشاء وتشكیل واختصاص المحكمة، ثم نتطرق إلى 
  .الطعن في أحكام المحكمة

  إنشاء و تشكیل و اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  - أ 

نتیجة للتنوع العرقي الذي تتمیز بھ رواندا الواقعة وسط أفریقیا، وبفعل 
عوامل تاریخیة معقدة تمتد لفترة الإستعمار البلجیكي، وبسبب بعض التدخلات 
الدولیة لاسیما من دول الجوار والتي خلقت الفروقات العرقیة في ذلك البلد تأجج 

% ) 84حوالي ( یة السكان الصراع بین قبائل الھوتو التي كانت تشكل أغلب
والتي كانت تحكم الدولة، %) 15حوالي ( بینھا وبین قبائل التوتسي الأقلیة 

وأدى ھذا الصراع المتفاقم بین الجانبین إلى معارك ضاریة أشتد أزرھا بعد 
مقتل رئیسي رواندا وبوروندي في تحطم طائرتھما والذي اتھم فیھ الھوتو 

حادث، وكان نتیجة ذلك أن قام الھوتو بحملات التوتسي بأنھم من دبر ھذا ال
تطھیر عرقي وبارتكاب مجازر جماعیة بحق التوتسي و المعتدلین من الھوتو، 
مما أدى إلى نزوح عشرات الآلآف منھم إلى دول الجوار في كل من بوروندي 
و أوغندا و زائیر، فكان لزاما على المجموعة الدولیة أن تولي ھذه الجرائم 

بحق الإنسانیة الإھتمام اللازم فأصدر مجلس الأمن عدید القرارات المرتكبة 
ھو الذي تم بموجبھ  1994الصادر في  955بالخصوص وكان القرار رقم 

إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لروندا  حیث أرفق بالقرار النظام الأساسي 
ؤولین وخولھا بموجب ھذا النظام الأساسي محاكمة  الأشخاص المس 24للمحكمة 

عن الإنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في إقلیم رواندا 
والمواطنین الرواندیین المسؤولین عن ارتكاب ھذه الإنتھاكات في أراضي الدول 

دیسمبر  31م إلى 1994المجاورة وذلك في الفترة ما بین الأول من جانفي 
محكمة رواندا تتطابق في الكثیر ، و قد كانت مواد النظام الأساسي ل25م 1994

، 26منھا مع مواد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة
لذلك سنكتفي في ھذه الفقرة بالتطرق إلى ما أورده النظام الأساسي للمحكمة 

  .الجنائیة الدولیة لرواندا فیما یخص مسألة الطعن في الأحكام 
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  المحكمة طرق الطعن في أحكام -ب 

سبق وأشرنا إلى أن واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 
لرواندا استفادوا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا 
السابقة، فجاءت مواد النظامین الأساسیین شبھ متطابقة، وإن استطاع واضعوا 

واندا أن یستدركوا بعض ما وقع النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة لمحكمة ر
فیھ واضعوا النظام الأساسي والقواعد الإجرائیة لمحكمة یوغسلافیا ومن ذلك أن 
النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا وقواعدھا الإجرائیة أخذا ابتداء 
بعدة مسائل لم یكن نظام محكمة یوغسلافیا السابقة قد أخذ بھا إلا بعد إجراء 

عدیلات علیھ ومن ذلك على سبیل المثال مسألة الطعون العارضة، والتي الت
تعرض على المحكمة أثناء نظرھا للدعوى وتكون غیر فاصلة في الموضوع 
من قبیل الطعن في القرارات المتعلقة بقبول أو رفض طلبات الإفراج المؤقت، 

علقة في حالة وقرارات دائرة المحاكمة بتوجیھ التھم و سحبھا، والقرارات المت
  .شھادة الزور بعد التعھد الرسمي

من النظام الأساسي للمحكمة  24وقد نظمت أحكام الإستئناف المادة 
الجنائیة الدولیة لرواندا، حیث منحت المادة المذكورة حق التقدم بطلب الاستئناف 
لكل من الشخص المدان والمدعي العام، و حصرت أسباب الاستئناف على 

نون الذي یبطل الحكم، أو الخطأ في الوقائع الذي یتسبب في عدم الخطأ في القا
إقامة العدالة، ومنحت المادة نفسھا الدائرة الإستئنافیة الحق في أن تؤید أو تنقض 

  .27أو تعدل الحكم المطعون فیھ

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا تشترك في نفس 
للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، وقد كان الھدف الشعبة الإستئنافیة 

من اشتراك المحكمتین في شعبة الإستئناف التقلیل من المصروفات والنفقات 
التي تترتب على إجراءات الإستئناف، غیر أن البعد المكاني بین مقر 

لندا المحكمتین، حیث توجد المحكمة الخاصة بیوغسلافیا السابقة في لاھاي بھو
في حین یقع مقر المحكمة الدولیة الخاصة برواندا في مدینة أروشا بتنزانیا، أدى 

  إلى عرقلة سیر عمل المحكمة بالتأخیر

في اجراءاتھا، فظھرت الحاجة لإقامة اتصالات مستمرة بین دوائر  
المحكمة ومكتب المدعي العام من جھة ودائرة الإستئناف من جھة أخرى، الأمر 
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جنة الخبراء المكلفة بإجراء استعراض لفاعلیة وعمل المحكمتین إلى الذي ادى بل

تشكیل وحدة لمتابعة اجراءات الاستئناف تتبع محكمة رواندا وتتألف من اثنین 
من موظفي المحكمة، وذلك لمتابعة وثائق الإستئناف والتحقق من إرسالھا 

لك بموجب ، وقد تم ذ28بالتنسیق مع موظفین معینین للغرض نفسھ في لاھاي
تعدیل أدخلھ قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على القواعد الإجرائیة 

  .وقواعد الإثبات، الأمر الذي حسن من سیر إجراءات الإستئناف وسرعتھا

من النظام  25وفیما یخص إعادة النظر في أحكام المحكمة، منحت المادة 
لكل من الشخص المحكوم علیھ  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا الحق

وكذلك للمدعي العام أن یقدما طلبا لإعادة النظر في الحكم، وذلك إذا ما ظھرت 
وقائع جدیدة لم تكن معروفة وقت نظر الدعوى أمام دائرة المحاكمة أو الدائرة 
الإستئنافیة وكان یمكن أن تكون ھذه الوقائع المكتشفة عاملا حاسما یغیر الحكم 

، ویمكننا ھنا توجیھ نفس الملاحظات النقدیة في ھذا  29دة النظر فیھالمراد إعا
الخصوص من حیث عدم منح حق إعادة النظر لذوي المحكوم علیھ بعد وفاتھ، 
ومنح ھذا الحق للمدعي العام بدون أن یكون في ذلك بصفتھ نائبا عن الشخص 

حكم المحكوم علیھ مع عدم صراحة النص على أن إعادة النظر تختص بال
النھائي بالإدانة، مما یعني امكانیة أن یتقدم المدعي العام بطلب إعادة النظر في 

  . 30الحكم الصادر بالبراءة

 ( I C C ) المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة . 2

بعد التجارب السابق ذكرھا في المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة، والنظر في 
المجتمع الدولي جھوده الرامیة لإنشاء ھیئة قضائیة نجاحاتھا وإخفاقاتھا، واصل 

دولیة مستقلة و دائمة، تأخذ على عاتقھا مھمة تحقیق العدالة فیما یخص الجرائم 
الخطیرة التي ترتكب في أنحاء المعمورة في حالة عجز أو عدم قدرة القضاء 

  .الوطني لأسباب واقعیة أو قانونیة للتصدي لھا

الدولي في الأمم المتحدة صیاغة مشروع النظام فاستكملت لجنة القانون 
  الأساسي للمحكمة وقدمتھ 

م، وبموجبھ شكلت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1994للجمعیة العامة عام 
م لجنة خاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة واللجنة التحضیریة 1995عام 

أعمالھا، وقررت  م أنھت اللجنة المكلفة1998لإنشاء المحكمة، وفي إبریل 
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الجمعیة العامة للأمم المتحدة بناء على ذلك في دورتھا الثانیة و الخمسین عقد 
مؤتمر روما الدبلوماسي للمفوضین للبحث في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

جویلیة  17جوان إلى  15الدائمة، حیث عقد ھذا المؤتمر في الفترة من 
فود الدول خلص المؤتمر إلى اعتماد م، وبعد مناقشات طویلة بین و1998

  .31النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

لقد حاول واضعوا نظام روما الأساسي الإستفادة من جل التجارب السابقة، 
وذلك  بتضمین المعاییر الدولیة للمحاكمة الجنائیة العادلة في نصوص النظام 

فیما یتعلق بدرجات التقاضي وطرق الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، لا سیما 
  .الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرھا المحكمة

لكل ما سبق، سوف نتناول في ھذا المطلب درجات التقاضي وإشكالیة 
  .الطعن بالنقض في نظام روما الأساسي

  درجات التقاضي في المحكمة الجنائیة الدولیة1.2.2

طرق الطعن في الأحكام، ھما  أن نظام روما الأساسي أجاز طریقین من
الطعن بطریق الإستئناف، والطعن عن طریق طلب إعادة النظ،ولأن إعادة 
النظر تتطلب شروطا خاصة، وحالات محددة، ولأنھا لا تتطرق إلا إلى ما 
استجد من الوقائع دون النظر للخطأ في القانون، فإن ھذا الطریق غیر العادي 

درجات التقاضي، على عكس ما علیھ الحال في  للطعن لم یعتبره الفقھ درجة من
  .الطعن بطریق الإستئناف

ففي الإستئناف ــ كأصل عام ــ یعاد النظر في موضوع الدعوى الصادر 
فیھا حكم ابتدائي بناء على طلب أحد الخصوم، ویكون ذلك أمام محكمة أعلى 

ة بحث من تلك التي أصدرت الحكم المستأنف، حتى یطمئن المتقاضي إلى إعاد
الموضوع على نطاق أكبر و أوسع، ویعد الإستئناف ضمانة تؤكد حق الدفاع 

  .على الوجھ الأكمل، كما أنھ التطبیق العملي لمبدأ التقاضي على درجتین 

ولأن المحكمة الجنائیة الدولیة نظام قضائي متكامل لا معقب علیھ، بعكس 
یعلو بعضھا بعضا في الأنظمة القضائیة الوطنیة التي تتكون من عدة محاكم 

الدرجة، فإن نظام روما الأساسي أحاط الشعبة الإستئنافیة في المحكمة الجنائیة 
الدولیة بعدة ضمانات تجعل منھا أشبھ بمحكمة داخل المحكمة، وذلك حتى تكون 
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الأحكام التي تصدرھا الدائرة الإستئنافیة أحكاما نھائیة غیر قابلة للطعن فیھا إلا 

أمام " ادة النظر حال توافر شروطھ وأحوالھ، كما ان جملة عن طریق طلب إع
، لا تعني بالضرورة محكمة منفصلة إداریا أو مكانیا عن "محكمة أعلى 

المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وإنما تعني ھیئة قضائیة مشكلة من 
قضاة أكثر خبرة و تخصصا وعددا، وذلك لضمان أن یصدر الحكم الإستئنافي ــ 

ر الإمكان ــ أكثر تطابقا مع الحقیقة الواقعیة، واستدراك ما قد یكون وقع فیھ قد
  . من أصدر الحكم المستأنف من خطأ

لكل ما سبق، نستخلص أن نظام روما الأساسي یعتمد مبدأ التقاضي على 
أكثر من درجة، وذلك بتقریره الإستئناف كطریق من طرق الطعن في الأحكام  

ھا المحكمة الجنائیة الدولیة، وإن كانت الھیئة القضائیة والقرارات التي تصدر
  .التي تنظر في الطعن دائرة من دوائر المحكمة الجنائیة الدولیة نفسھا

  إشكالیة الطعن بالنقض في نظام روما الأساسي2.2.2

في موضوع ذي صلة وثیقة بحق التقاضي على أكثر من درجة یثور سؤال 
ا نظام روما الأساسي النقض كطریق من طرق مھم وھو لماذا لم یعتمد واضعو

الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرھا المحكمة الجنائیة الدولیة ؟، وبعبارة 
) أو دائرة ( أخرى لماذا لا توجد ضمن تركیبة المحكمة الجنائیة الدولیة شعبة 

  .للنقض ؟، وھل یتفق واقع المحكمة الیوم مع حق التقاضي على درجات؟

إن الطعن بالنقض ــ وفق الأنظمة التي تتبنى ھذا الطریق ــ لا یعد وسیلة  
، ولا وسیلة للإصلاح مثلما ھو الإستئناف، 32للإستدراك مثلما ھي المعارضة

ومن ثم فإن الطعن بالنقض حتى وفق تلك الأنظمة لا یعتبر درجة من درجات 
القرارات  التقاضي، حیث تنحصر وظیفة محكمة النقض في بحث وإلغاء

المخالفة للقانون، بمعنى أنھا تحكم على الأحكام التي تعرض أمامھا ولا تنظر 
  .إلى وقائع الدعوى

من نظام روما  63أما فیما یخص المحكمة الجنائیة الدولیة، فإن المادة 

قد حسمت " المحاكمة بحضور المتھم "الأساسي والتي جاءت تحت عنوان 

  :م للمحاكمة، فنصت على أنالأمر، وذلك بوجوب حضور المتھ

  .ــ یكون المتھم حاضرا في أثناء المحاكمة  1"
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ــإذا كان المتھم الماثل أمام المحكمة یواصل تعطیل سیر المحاكمة،  2

یجوز للدائرة الإبتدائیة إبعاد المتھم ، وتوفر لھ ما یمكنھ من متابعة المحاكمة 

استخدام تكنولوجیا وتوجیھ المحامي من خارج قاعة المحكمة، عن طریق 

ولا تتخذ مثل ھذه التدابیر إلا في الظروف . الإتصالات إذا لزم الأمر

الإستثنائیة، بعد أن یثبت عدم كفایة البدائل المعقولة الأخرى، ولفترة محدودة 

  ".فقط طبقا لما تقتضیھ الحالة

ونستطیع بالتالي إجمال الأسباب التي أدت إلى عدم إدراج النقض كطریق 
ق الطعن في الأحكام والقرارات التي تصدرھا المحكمة الجنائیة الدولیة من طر

  :في الآتي 

ــ اختلاف الأنظمة القانونیة، ففي حین یأخذ النظام اللاتیني بأربعة طرق  1
للطعن ھي المعارضة والإستئناف كطریقین عادیین للطعن، وبالنقض وإعادة 

ام الأنجلوسكسوني یأخذ ، نجد النظ33النظر كطریقین غیر عادیین للطعن
بطریقین للطعن فقط، ھما الإستئناف و إعادة النظر، ویبدو أن نظام روما 
الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أخذ بما أخذ بھ النظام الأنجلوسكسوني في ھذه 

  .المسألة

ــ اختلاف التنظیم القضائي الدولي عن التنظیم القضائي الوطني،  2
دولیة تعتبر بدوائرھا وبقیة أجھزتھا تنظیما قضائیا متكاملا فالمحكمة الجنائیة ال

كما اشرت سابقا، وبذلك لا توجد محكمة أعلى منھا یمكن الطعن أمامھا 
بالنقض، في الوقت الذي تتكون الأنظمة القضائیة الوطنیة في أغلب الدول من 

  . مجموعة من المحاكم یعلو بعضھا بعضا في الدرجة

  :الخاتمة

ل من أھم مظاھر تطور القانون الدولي الجنائي، من الناحیة لع        
الإجرائیة، ما شھده ھذا القانون فیما یتعلق باستئناف القرارات التي لاتكون 
فاصلة في موضوع الدعوى، وغیر منھیة للخصومة، سواء من حیث المبدأ 

  . بالسماح بالإستئناف، أو من حیث الجھات التي یحق لھا الطعن في القرارات
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وكما سبق تفصیلا في الدراسة، فقد توصلنا الى مجموعة من النتائج نبینھا 

  :كما یلي

ـ إن حق الطعن في الأحكام التي تصدرھا المحاكم الجنائیة الدولیة شھد 1
تطورا ملحوظا صاحب تطور القانون الدولي الجنائي نفسھ منذ محاكمات 

، ففي حین فإن )الدائمة(لیة نورمبرغ وطوكیو وصولا إلى المحكمة الجنائیة الدو
محكمتي طوكیو و نورمبرغ لم تسمحا من حیث المبدأ بالطعن في أحكامھما أو 
قراراتھما، ثم جاءت المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، والمحكمة 
الجنائیة الدولیة لرواندا  لتقرا بمبدأ استئناف الأحكام، وتقصرا الأسباب على 

ئع والخطأ في القانون ولا تمتد إلى الخطأ في الإجراءات، و الخطأ في الوقا
بالنسبة للقرارات غیر الفاصلة في الدعوى، اقتصرت الجھات التي یحق لھا 
الطعن فیھا بحسب النظامین الأساسیین للمحكمتین إبتداء على الأشخاص الذین 

تد للدول تتقرر إدانتھم من قبل دوائر المحكمة والمدعي العام فقط، دون أن تم
  .التي قد تتضرر مباشرة من تلك القرارات  

استفاد واضعوا نظام روما الأساسي من الأنظمة الأساسیة للمحاكم  -2
الجنائیة الدولیة المؤقتة فیما یتعلق بمسألة طرق الطعن في الأحكام، فجاءت 
الأحكام ذات الصلة في نظام روما الأساسي مستدركة لما أغفلتھ الأنظمة 

  .ة للمحاكم الجنائیة الدولیة السابقةالأساسی

إن النصوص القانونیة والأحكام ذات الصلة في كل من نظام روما  -3
الأساسي والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة والمتعلقة 
بالطعن في الأحكام و القرارات التي تصدرھا المحكمة جاءت منسجمة إلى حد 

یر الدولیة للمحاكمة الجنائیة العادلة ومراعیة للحقوق التي أكدت كبیر مع المعای
علیھا ھذه المعاییر،كما ان عدم إمكانیة الطعن بالنقض في الأحكام التي تصدرھا 
المحكمة الجنائیة الدولیة نظرا لطبیعة المحكمة كونھا تنظیم قضائي دولي 

كما أن المھام متكامل، لا یعتبر ھضما لحق التقاضي على أكثر من درجة، 
الموكلة لدائرة الإستئناف تجعل منھا دائرة استئناف و نقض في آن واحد، 
إضافة إلى أن الطبیعة القانونیة  للطعن بالنقض لا تجعل من ھذا الأخیر درجة 
من درجات التقاضي حتى في الأنظمة القانونیة التي تتبنى ھذا الطریق من 

  .طرق الطعن 
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 :الھوامش
، في ضوء آراء الفقھ ) المعارضة والاستئناف(العادلي ، الطعن في الأحكام محمود صالح 1

 . 6ص    2005وأحكام القضاء ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 

یذكر الدكتور حسنین ابراھیم صالح أن بعض الباحثین في القانون الدولي  الجنائي یقررون  2
تعود إلى التاریخ المصري القدیم  بشأن الإبعاد  أن أول تطبیقات فكرة القضاء الجنائي الدولي

إخراج من یرتكب فعلا یھدد نظام  Extraditonویقصد بالإبعاد(قبل المیلاد ،  1286سنة 
،أورده الطاھر منصور علي ، القانون ) الدولة خارج حدود تلك الدولة عقوبةً لھ على فعلھ 

،  115، ص 2000،  1الدولي الجنائي ـ الجزاءات الدولیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، ط
الدولي تعود إلى المحكمة  ویذكر الدكتور براء منذر كمال أن أولى تطبیقات القضاء الجنائي

التي شكلھا نبوحذ نصر الثاني لمحاكمة ملك یھوذا المھزوم صدیقیا إبان السبي البابلي الثاني ، 
انظر د براء منذر كمال ، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة ، دار الحامد للنشر 

ل ملاك تامر میخائیل ومابعدھا ، ویقو 19ص .  2008،  1والتوزیع ، عمان ـ الأردن ، ط
أن نشأة القانون الدولي الجنائي تعود إلى القانون الروماني الذي أرسى قواعد قانونیة : 

أسھمت بشكل كبیر في ما وصل إلیھ القضاء الجنائي المعاصر ، للمزید أنظر ملاك تامر 
ئیة الدولیة ، إجراءات القبض و التقدیم أمام المحكمة الجنا" میخائیل ، رسالة ماجستیر بعنوان 

، الأكادیمیة العربیة المفتوحة بالدنمارك ، كلیة السیاسة والقانون ، "دراسة تحلیلیة مقارنة 
وما بعدھا ، وأنظر أیضا ، فتوح عبدالله الشاذلي ،  14، ص  2014ـ  2013العام الجامعي 

لجریمة الدولیة ، القانون الدولي الجنائي ، أولیات القانون الدولي الجنائي ، النظریة العامة ل
  . 59، ص  2002دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، 

إیجاد محكمة خاصة تتكون من خمسة قضاة " من معاھدة فرساي على  227نصت المادة 3

بتھمة الإعتداء على الأخلاق ) غلیوم الثاني(من دول الحلفاء وذلك لحاكمة امبراطور المانیا 

اختصاص " من نفس المعاھدة على  228كما نصت المادة  ،" الدولیة وقدسیة المعاھدات

المحاكم العسكریة للحلفاء بمحاكمة المواطنین الألمان المتھمین بارتكاب أفعال مخالفة لقوانین 

، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن المحكمة المنصوص علیھا في ھذه الإتفاقیة " الحرب وأعرافھا 

نیا إلى ھولاندا والتي رفضت بدورھا تسلیمھ إلى لم تر النور بسبب ھروب امبراطور الما

  . 24الحلفاء ، للمزید أنظر براء منذر كمال ، المرجع السابق ، ص 
علاء باسم صبحي بني فضل ، ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة 4

على ، منشورة  14، ص  2011ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 

  . الأنترنت
ملیون  40براء منذر كمال ،مرجع سابق، حیث یذكر أن الحرب العالمیة الثانیة قتل فیھا  5

  .إنسان، تعادلت فیھا نسبة المدنیین والعسكریین 
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، دار الكتاب الجدید ) الجزاءات الدولیة ( الطاھر منصورعلي ، القانون الدولي الجنائي 6

  . 133، ص.2000،  1المتحدة ، بیروت ، الطبعة 
  .17علاء باسم صبحي بني فضل، مرجع سابق، ص7
  .133الطاھر منصورعلي، مرجع سابق، ص 8

خوجة عبدالرزاق ، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، رسالة  9

  . 19، ص  2013ــ  2012ماجستیر ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، 
محمد حنفي محمود ، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي ، دار النھضة العربیة ،  10

 .55، ص 2006،  1القاھرة ، ط
  .28خوجة عبد الرزاق ، مرجع سابق، ص 11

12 "The judgment of the tribunal as to the guilt or the innocence of 
any Defendant shall give the reasons on which it is based, and 
shall be final and not subject to review ." Article 26 of constitution 
of the International Military Tribunal 

  369براء منذر كمال ،مرجع سابق، ص  13
  .28براء منذر كمال ،مرجع سابق، ص 14
القانون الدولي الإنساني ، رسالة بومعزة منى ، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبیق  15

، ص  2009ــ  2008ماجستیر ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، الجزائر ، السنة الجامعیة 
  .ومابعدھا 39

  .ائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةمن النظام الأساسي للمحكمة الجن 2الفقرة الأولى من المادة  16
   .لجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةمن النظام الأساسي للمحكمة ا 23المادة  17
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 24المادة  18
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 11المادة  19
  .السابقةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا  25المادة  20
 1986،  1عبد الرحیم صدقي ، قانون الإجراءات الجنائیة ، دار المعارف ، القاھرة ، ط 21

، وأنظر أیضا للمزید ، أنور طلبة ، الطعن بالإستئناف والتماس إعادة النظر ،  114، ص

   .. 124، ص  1995منشأة المعارف ، الإسكندریة ، 
حكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة ، وللمزید القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات للم 22

  .ومابعدھا  376حول ھذا الموضوع أنظر ، براء منذر كمال ، مصدر سابق ، ص 
  .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة  26المادة  23
  S/RES/955(1994)الأمم المتحدة ، وثائق مجلس الأمن ، الوثیقة  24
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  1المادة  25
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تفادیا للتكرار نحیل قارئ المقال على ما أوردناه في الفقرة السابقة بخصوص النظام  26

  .الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 
  الدولیة لرواندامن النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة  24المادة  27

الأمم المتحدة ، الجمعیة العامة ، تقریر شامل عن نتائج تنفیذ توصیات فریق الخبراء  28 

المكلف بإجراء استعراض لفاعلیة عمل و أداء المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة و 

  A/56/853المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ، مذكرة الأمین العام ، الوثیقة رقم 
  . من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا  25 المادة 29
راجع ماسبق ذكره من الفقرة السابقة بخصوص إعادة النظر في النظام الأساسي للمحكمة  30

  .الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة 
للمفوضین المعني بإنشاء للمزید أنظر المحاضر الكاملة لمؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي  31

، وذلك  1998جویلیة  17جوان إلى  16محكمة جنائیة دولیة دائمة ، روما ، في الفترة من 

: على الموقع الخاص بالمؤتمر على شبكة المعلومات الدولیة على الرابط 

www.un.org/icc/Index.htm  
، )والحضوریة الإعتباریة(طریق من طرق الطعن، یرد على الأحكام الغیابیة المعارضة  32

وذلك في الأنظمة القانونیة التي تعتمد تلك الأحكام، وقد انتقد بعض الفقھ الحكم الغیابي لعدم 

إن : " اتفاقھ مع السیاسة الجنائیة الحدیثة، وفي ذلك یقول الدكتور أحمد فتحي سرور 

الحكم الغیابي ، وھذا الحكم لا یتفق مع السیاسة الجنائیة الحدیثة ، المعارضة تتصل بقضیة 

فالجزاء الجنائي وفقا لھذه السیاسة یھدف أساسا إلى إصلاح الجاني وإعادة تربیتھ اجتماعیا، 

وھو ما یفترض حضور المتھم لوزن شخصیتھ الإجرامیة، ولایمكن افتراض حضور المتھم 

نوني لا یتفق مع واقعیة الحكم الجنائي، ولا مع السیاسة رغم غیابھ، لأن ھذا التصور القا

الجنائیة الحدیثة، ومن ناحیة أخرى فإن حق المتھم في الحضور وشفھیة المرافعة مبدآن 

أساسیان في المحاكمة الجنائیة، مما یتطلب دائما إتاحة الفرصة للمتھم في المثول أمام 

ھ، فحضور المتھم لم یشرع لصالحھ المحكمة، وتحقیق الفرصة للمحكمة كذلك في سماع

، للمزید انظر ." فحسب، بل شرع أیضا لیمكن القاضي من أداء واجبھ في كشف الحقیقة 

أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، مطابع مؤسسة روزالیوسف ، 

  . 1212، ص  1981،  4، ط  1المجلد 
حكام الإبتدائیة، أو غیر النھائیة، ویكون من الطریق العادي للطعن ینصب فقط على الأ 33

شأنھ طرح الدعوى من جدید أمام المحكمة المطعون أمامھا في الحكم، وفي ذلك یقول الدكتور 

معیار التمییز بین الطرق العادیة و الطرق غیر العادیة للطعن ھو الحكم : " مأمون سلامة 

دائي أو غیر نھائي كان طریقا عادیا موضع الطعن، فإذا كان الطعن قد أنصب على حكم ابت
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ویلاحظ أن المقصود . للطعن، أما إذا انصب على حكم نھائي فإنھ یكون طریقا غیر عادي

بالحكم النھائي لیس الحكم البات الحائز لقوة الشيء المقضي بھ وإنما الحكم الفاصل في 

ناء على طریق الموضوع والذي یمنع من إعادة طرح الموضوع مرة أخرى إلا إذا ألغي ب

طعن غیر عادي، ولما كان الطعن بالمعارضة و الإستئناف من شأنھما طرح الدعوى من 

جدید أمام المحكمة المطعون أمامھا في الحكم فإنھما یعتبران طریقان عادیین للطعن، أما 

الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر فلیس من شأنھما طرح الموضوع من جدید وإنما الحكم 

عوى بناء فقط على أسباب الطعن ومن ثم فھما طریقان من طرق الطعن غیر العادیة في الد

،  1مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائیة ، الجزء الثاني ، لا توجد دار نشر، ط ".

  . 352م ، ص 1971

 
  :قائمة المراجع

  :المؤلفات
، 1د دار نشر، ط مأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجنائیة، الجزء الثاني، لا توج-1
1971.  
أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مطابع مؤسسة  -2

  1981، 4، ط  1روزالیوسف، المجلد 
، 1عبد الرحیم صدقي، قانون الإجراءات الجنائیة، دار المعارف، القاھرة، ط-3

1986.  

المعارف، الإسكندریة، أنور طلبة، الطعن بالإستئناف والتماس إعادة النظر، منشأة  -4

1995 .  
، في ضوء آراء ) المعارضة والاستئناف(محمود صالح العادلي ، الطعن في الأحكام 1

     2005الفقھ وأحكام القضاء ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 

محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، دار النھضة العربیة،  -7

  . 2006، 1طالقاھرة، 

، دار الكتاب )الجزاءات الدولیة ( الطاھر منصورعلي، القانون الدولي الجنائي  -8
  .2000،  1الجدید المتحدة ، بیروت ، الطبعة 

مصطفى أحمد فؤاد، النظام القضائي الدولي، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، -9

  .  2004مص، 

لجنائي، الجزاءات الدولیة، دار الكتاب الطاھر منصور علي،القانون الدولي ا - 11

  .  2000،  1الجدید المتحدة، ط
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د براء منذر كمال، النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار الحامد للنشر  - 12

  .  2008، 1والتوزیع، عمان ـ الأردن، ط

جنائي، فتوح عبدالله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، أولیات القانون الدولي ال- 14

  .2002النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، 

  :رسائل و المذكرات

بومعزة منى، دور القضاء الدولي الجنائي في تطبیق القانون الدولي الإنساني، رسالة -5

  . 2009ــ  2008ماجستیر، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، السنة الجامعیة 

وجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة خ -6

  .2013ــ  2012ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة ــ الجزائر ، 
علاء باسم صبحي بني فضل، ضمانات المتھم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،رسالة  -10

  .، منشورة على الأنترنت  2011فلسطین ،  ماجستیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس ،

ملاك تامر میخائیل، إجراءات القبض و التقدیم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ، -13 

دراسة تحلیلیة مقارنة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة بالدنمارك ، كلیة السیاسة والقانون ، العام 

  . 2014ـ  2013الجامعي 

  :الجنائیة الدولیة الانظمة الاساسیة للمحاكم

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة -

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا -

 .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة -_


